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رسالة مؤرخة ١١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفق المقـدم مـن السـنغال عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع)  جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
[الأصل: بالفرنسية] 

 
رسـالة مؤرخـــة ١١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
تنفيــذا لأحكــام قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــــأن مكافحـــة الإرهـــاب، 

أتشرف بأن أحيل إليكم تقرير السنغال (انظر الضميمة). 
(توقيع)  بابا لوي فال 
السفير 
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ضميمة 
 تقرير السنغال 

عـــــن تنفــيــــــذ أحكـــــام قـــــرار مجلـــــس الأمـــــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المتعــلــــــق 
  بمكافحــة الإرهاب 

أدان السنغال بشدة، من خـلال رئيـس الجمهوريـة، صـاحب الفخامـة عبـدولاي واد، 
الهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع الأمريكية غـداة وقوعـها في 

١١ أيلول/سبتمبر. 
وتـأكد الـتزام السـنغال بمسـاندة التحـالف الـدولي ضـد الإرهـاب، بصفـة خاصـة، مـــن 
خلال الدعوة الـتي بـادر رئيـس الدولـة شـخصيا بتوجيهـها لعقـد مؤتمـر قمـة أفريقـي في داكـار 

لمكافحة الإرهاب، في ١٦ و ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
كان �إعلان داكار لمكافحة الإرهاب�، الذي توج أعمال مؤتمـر القمـة المذكـور قـد 

مكن أفريقيا من أن تعيد رسميا تأكيد التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب. 
تلـك هـي الانطلاقـة الـتي يسـعى السـنغال في إطارهـا إلى تنفيـذ أحكـام القــرار ١٣٧٣ 

(٢٠٠١) ذات الصلة، ولا سيما الفقرة ٦ منه. 
ويبرز هذا التقرير الوطـني التدابـير والإجـراءات الملموسـة الـتي اضطلعـت ـا الحكومـة 

السنغالية أو التي تتوخاها في إطار المكافحة العالمية للإرهاب. 
 

الفقرة ١: التدابير المتعلقة بتمويل الإرهاب 
 

الفقرة الفرعية (أ) – مكافحة تمويل الإرهاب 
في إطـار تنفيـذ الأحكـام ذات الصلـة مـن القــرار ١٣٧٣ المتصلــة بتمويــل الجماعــات 

الإرهابية، تبذل حاليا جهود السنغال على مستويين: 
 

على الصعيد الوطني  -
علـى هـذا المسـتوى، قـامت السـلطات السـنغالية المختصـة، بواسـطة الرسـائل الدوريـــة 
رقـم ١٠١ إلى ١٠٩ المؤرخـة ٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، الموجهـة إلى المديريـن العــامين 
للمصارف، وعلى أساس القوائم التي وضعها الاتحاد الأوروبي والحكومة الأمريكيـة والمصـرف 
المركزي لدول غرب أفريقيا، بالتأكد من أن المؤسسات المالية السـنغالية ليـس ـا أي حسـاب 

لإرهابيين أو موعات مرتبطة م. 
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وعلى هامش مؤتمر داكار لمكافحة الإرهـاب، تسـنى للوفـد السـنغالي إجـراء مبـادلات 
مثمرة مع الوفدين الأمريكي والفرنسي في تسيير أعمال مكافحة الإرهاب. 

 
من خلال الهيئات الأفريقية الإقليمية ودون الإقليمية  -

علــى هــذا المســتوى، تشــارك حكومــة الســنغال بصــورة فاعلــة في مكافحــة تمويـــل 
الإرهاب. 

ــاريس في  وهكـذا فـإن وزراء ماليـة الـدول الأعضـاء في منطقـة الفرنـك، اتمعـين في ب
٢٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، قـد اغتنمـوا تلـك الفرصـة للإعـراب عـن تضامنـهم مـع الولايـــات 

المتحدة في أعقاب الاعتداءات التي حدثت في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
وقـرر الـوزراء مـن جهـة أخـرى تعزيـز عملـهم في مكافحـة القنـوات الـــتي تســتخدم 

لتمويل الإرهابيين. 
وفيمـا يتعلـق بالنظـام القـانوني الـذي يجـب إقامتـه، ينبغـي إبـراز أن انتمـاء الســنغال إلى 
الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا يفرض عليه تنسيق طريقة عمله مع الـدول الأعضـاء 

في الاتحاد. 
وفي هذا الصدد، سيعرض محافظ المصـرف المركـزي لـدول غـرب أفريقيـا علـى مجلـس 
وزراء الاتحـاد مشـروع نظـام قـانوني للجماعـة الإقليميـة لاعتمـاده، وهـو مشـروع نظـام يتعلــق 
بمكافحة تمويل الإرهاب وينطبق على كافة دول الاتحاد في الإطار العام للكفـاح الـذي قـررت 

هذه المؤسسة أن تخوضه ضد غسل الأموال. 
ومن جهة أخرى، فبناء على قرار مؤتمر رؤساء دول وحكومـات الجماعـة الاقتصاديـة 
لــدول غــرب أفريقيــا المــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، تم تأســيس فرقــة العمــــل 
الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال القذرة التي تتمثل مهمتها في تنظيم وتنسيق إجـراءات 

مكافحة غسل الأموال، واقتراح التشريعات المناسبة التي يتعين سنها. 
وبـالفعل، فبمـادرة مـن السـنغال وبتنسـيق منـه، أنشـئت فرقـة العمـل تلـك وأصبـح لهــا 
نظـام أساسـي وتم الآن تعيـين أمـــين إداري لهــا. وقــد بــدأت أعمــال توعيــة العنــاصر الفاعلــة 
ـــهديدات الــتي تتعــرض لهــا الاقتصــادات بســبب غســل  السياسـية والاقتصاديـة بالأخطـار والت
الأموال. والعمل جار حاليا لإعداد برنامج لتدريب العناصر الفاعلة، وستساهم في تنفيـذ هـذا 

البرنامج الأطراف المشاركة في التعاون الدولي. 
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وأخيرا، يجري الآن إعداد نص قانون منسق لمكافحة غسل الأموال ينطبـق علـى كافـة 
بلـدان الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـــا، وهــو يــهدف بــالخصوص إلى إقامــة خلايــا 
للاستعلامات المالية وإنشاء آليات لإعـلان الشـكوك ووضـع قواعـد متصلـة بمصـادرة الأصـول 
المالية الآتية من غسل الأموال. وينص هـذا القـانون علـى إصـدار أحكـام بالحرمـان مـن الحريـة 

من جهة، وبفرض غرامات من جهة أخرى. 
 

الفقرة الفرعية (ب) – تجريم أنشـطة الـتزويد بـالأموال أو جمعـها لأغـراض مرتبطـة 
بالإرهاب 

لا توجد في السنغال قوانين محددة تسمح بوضع وصف قانوني لهذه الأنشطة. 
بيـد أن أحكامـا معينـة في القـانون الجنـائي، ولا سـيما المـادة ٨٠، يمكـــن أن تســتخدم 

أساسا لتجريم هذه الأفعال. 
 

الفقرة الفرعية (ج) – الأحكام القضائية أو الإجـراءات المتبعـة لتجميـد الحسـابات 
والأصول المالية 

بنـاء علـى أحكـام المـادة ٤٢ مـن القـانون رقـم ٩٠-٦٠ المـــؤرخ ٢٠ حزيــران/يونيــه 
١٩٩٠ الذي ينظم القطاع المصرفي، يجـب أن تقـدم المصـارف والمؤسسـات الماليـة، لـدى قيـام 
المصـرف المركـزي بـأي عمليـة تفتيـش، المعلومـات المتصلـة بقائمـة الحسـابات المفتوحـــة باســم 
كيانـات أو أشـخاص يشـتبه في أـــم إرهــابيون، وأن تبلــغ هيئــة الإصــدار بــأي طلــب لفتــح 

حساب متعلق ؤلاء الأشخاص ذام. 
وعند الاقتضاء، تجرى مراقبة هذه الحسابات عن كثـب وتطبـق بشـأا تطبيقـا صارمـا 
أحكام تنظيم صرف العملات فيما يتعلق بكل تحويـل نقـدي إلى الخـارج. وفضـلا عـن ذلـك، 
فإذا كان لهؤلاء الأشـخاص حسـابات بالفرنكـات أو بعمـلات أجنبيـة، تغلـق تلـك الحسـابات 

فورا. 
ومن جهة أخرى، لا يجوز الاحتجـاج أمـام القـاضي بسـرية النشـاط المصـرفي في إطـار 
قانون الإجراءات الجنائية. ونتيجة لذلك، يمكن للعدالـة أن تقـوم بتجميـد الأصـول الماليـة لأي 
مجموعـة إجراميـة تم تعريفـها ـذه الصفـة (المـادة ٨٧ مكـــررا مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة 

بخصوص قاضي التحقيق، والمادة ٣٧٢ مكررا من القانون ذاته بخصوص دائرة الاام). 
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وقـد وجـهت رســائل دوريــة تحمــل الأرقــام مــن ١٠١ إلى ١٠٩ بتــاريخ ٤ تشــرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ إلى المديريـن العـامين للمصـارف طُلـب إليـهم فيـها حصـر وتجميـد كـــل 

الحسابات التي قد تكون مفتوحة باسم الإرهابيين أو اموعات المرتبطة م. 
ـــد إذ يقــوم  وجديـر بالملاحظـة أن السـنغال، في إطـار تشـريعه، يتجـاوز حـدود التجمي

بالحجز (الذي يستتبع نـزع الملكية) في انتظار قرار القاضي. 
 

الفقرة الفرعية (د) – تدابير حظـر الـتزويد بـالأموال أو الأصـول الماليـة أو المـوارد 
الاقتصادية 

لا توجـد تدابـير محـددة في هـذا الصـدد. بيـد أن القـانون الجنـائي يســـمح بإدانــة هــذه 
التصرفات إما اسـتنادا إلى مـة التواطـؤ أو علـى أسـاس الاشـتراك بمخالفـة في ارتكـاب مخالفـة 

رئيسية. 
ـــذا، يمكــن للســلطات الأجنبيــة، في إطــار اتفاقيــات بــين المصــارف  وبالإضافـة إلى ه

المركزية، أن تحصل على معلومات مالية بشأن الحسابات المودعة في السنغال. 
 

الفقرة ٢: التشريعات المتبعة لقمع الأفعال الإرهابية 
 

الفقرة الفرعية (أ) ��١ – قمع توظيف أعضاء الجماعات الإرهابية 
رغم تصميم السلطات السنغالية الثابت على مكافحة الإرهاب بجميـع أشـكاله، ليـس 
للسنغال حتى اليوم تشريع محـدد لقمـع توظيـف أعضـاء الجماعـات الإرهابيـة. بيـد أن القـانون 
الجنـائي يتضمـن أحكامـا معينـة يمكـن اسـتخدامها أساسـا لملاحقـة مـن يقـوم بتوظيـف أعضـــاء 
ـــة بموجــب القــانون  الجماعـات الإرهابيـة، وذلـك رغـم أن غرضـها هـو قمـع الأفعـال الإجرامي

العام. وينطبق هذا أيضا على جنحة تشكيل جمعيات لمخالفي القانون. 
 

الفقرة الفرعية (أ) ��٢ – مكافحة تزويد الإرهابيين بالأسلحة 
فيما يتعلق بتزويد الإرهابيين بالأسـلحة، لم يبـدأ حـتى الآن سـريان أي تشـريع محـدد. 
بيـد أن أحكـام القـانون رقـم ٦٦-٣ المـؤرخ ١٨ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٦٦ المتصـل بالنظـــام 
العام للأسلحة والذخـيرة ومرسـوم تطبيقـه رقـم ٦٦-٨٨٩ المـؤرخ ١٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 

١٩٦٦ تندرج في اتجاه مكافحة وقمع أي حيازة لسلاح ناري أيا كان الشخص المعني. 
وبموجب هذا النظـام، تخضـع حيـازة الأسـلحة والذخـيرة، وحملـها ونقلـها واسـتيرادها 

وتسويقها لشرط الحصول بصورة مسبقة على ترخيص من وزارة الداخلية. 
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ويضاف إلى هذا وقف الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفـة، الـذي أعلنتـه الجماعـة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. 

 
الفقرة الفرعية (ب) – التدابير الأخرى المتخذة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية 

لا شك في أن اعتداءات ١١ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠١ كـانت بمثابـة المقـداح لشـن حملـة 
عالمية ضد الإرهاب وأـا حفـزت وعيـا جماعيـا بـالخطر الـذي تمثلـه هـذه الآفـة بالنسـبة للسـلم 

والاستقرار. 
لكن السنغال لم ينتظر هذه الأحداث المؤلمة لكي يقيم هيـاكل لمكافحـة جميـع أشـكال 

الخطر الإرهابي. 
ـــه في الميــدان دوائــر  وقـد تجلـت هـذه الإرادة بـالخصوص في العمـل الـذي اضطلعـت ب

وزارة الداخلية ووزارة القوات المسلحة. 
ويتحقق هذا العمل من خلال البحث عـن المعلومـات واسـتخدامها لاستشـعار الخطـر 
وتقييمه، لكن وكذلك بإنشاء وحدات تدخل تنفيذية داخل الشرطة وقوات الدرك والجيش. 
وفي هذا الميدان ذاته، يجب كذلـك ذكـر التشـريع المتعلـق بدخـول الأجـانب إلى البلـد 
وإقامتـهم فيـه والـذي يـهدف إلى مراقبـة كـــل الأجــانب منــذ وصولهــم إلى الحــدود وفي أثنــاء 

إقامتهم في السنغال. 
 

التعاون 
إن تفعيـل إطـار للتعـاون الأمـني عـن طريـــق تبــادل المعلومــات بصــورة متواصلــة عــن 
الأوضاع السياسية الجغرافية وعن نشـاط الشـبكات الإرهابيـة، أو الـتي يشـتبه في أـا إرهابيـة، 
ينــدرج كذلــك في هــذا الاتجــاه. ولأن تبــادل المعلومــات هــذا لا يخضــــع لأي إجـــراءات أو 

متطلبات شكلية، فهو يكفل السرعة وزيادة الفعالية لهذا التعاون بين الدوائر. 
الفقرة الفرعية (ج) - التشريعات أو الإجراءات المتبعة لحرمان الإرهابيين من ملاذ 

بموجـب أحكـــام اتفاقيــات جنيــف لعــام ١٩٥١ وبروتوكــول عــام ١٩٦٧ واتفاقيــة 
منظمـة الوحـدة الأفريقيـة لعـام ١٩٦٩، والسـنغال طـرف فيـها جميعـا، توجـد ترتيبـات عديـدة 
لتعريف وتحديد معايير لمنـح مركـز اللاجـئ لطالبيـه. وفي إطـار إنفـاذ هـذه الاتفاقيـات، اعتمـد 
السـنغال كـل هـذه الأحكـام في تشـريعه الوطـني، وذلـك وفقـا للقـانون رقـم ٦٨-٢٧ المـــؤرخ 
٢٤ تمـوز/يوليـه ١٩٦٨ الـذي حـدد شـروط منـح مركـز اللاجـئ، والقـــانون رقــم ٧٥-١٠٩ 
المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٥ الذي أنشئت بموجبه اللجنة الوطنيـة المعنيـة بالأهليـة 
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للحصول على مركز لاجئ والذي حدد طريقة عمل تلك اللجنة. وفي هـذا الشـأن، يمكـن أن 
تنطبق على رفض منـح مركـز اللاجـئ، أو سـحب ذلـك المركـز منـه، الفقـرة الفرعيـة (و) مـن 

المادة الأولى من اتفاقية جنيف، التي أُدرجت أحكامها في القانون الوطني. 
الفقــرة الفرعيــــة (د) - التشـــريعات المعتمـــدة لمنـــع الإرهـــابيين مـــن اســـتخدام الأراضـــي 

السنغالية 
لا يوجد تشريع محدد لمنع الإرهابيين من ارتكاب أعمال إرهابية ضـد دول أخـرى أو 

ضد مواطني تلك الدول انطلاقا من الأراضي السنغالية. 
بيد أن جميع الأحكام المشـار إليـها أعـلاه الـواردة في الاتفاقيـات الدوليـة والمدرجـة في 
ـــذا الاتجــاه.  قوانـين التطبيـق الوطنيـة، وأحكامـا معينـة للقـانون الجنـائي، يمكـن أن تنـدرج في ه
وعلـى سـبيل المثـال، يمكـن ذكـر اتفاقيـة منظمـة الوحـدة الأفريقيـــة لمنــع ومكافحــة الإرهــاب، 
وكذلـك الإعـلان الـذي اعتمـده رؤسـاء الـدول الأفريقيـون المشـاركون في مؤتمـر قمـــة داكــار 
المعقــود في ١٦ و ١٧ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١ والــذي يتعلــق بــالعمل الأفريقــي ضـــد 

الإرهاب. 
الفقرة الفرعية (هـ) - اعتبار الأعمال الإرهابية أفعالا إجرامية 

تنـدرج الأعمـال الإرهابيـة في فئـة الأفعـال الإجراميـة المعرفـــة في القــانون الجنــائي وفي 
قوانين متفرقة غير مدونة في ذلك القانون. 

ويمكـن أن تشـكل هـذه الأفعـال الإجراميـة اعتـداءات علـــى الحيــاة (عمليــات القتــل، 
والاغتيــال، والتســميم...)، وعلــى ســلامة الشــــخص (الاختطـــاف، الاحتجـــاز، التحطيـــم، 

التغرير...)، وكذلك تشكيل عصابات مجرمين (السرقة، ابتزاز الأموال...). 
ـــازة وحمــل  إن صنـع وبيـع ونقـل الآلات أو الأجـهزة أو المـواد المتفجـرة، وكذلـك حي

الأسلحة النارية المحظورة تشكل كذلك أفعالا إجرامية بموجب القانون السنغالي. 
وبمـا أن الأمـر يتعلـق بجرائـم، فـإن المحاولـة تسـتوجب العقـاب دائمـا. وإذا كـان الفعــل 

يشكل جنحة فإن المحاولة لا تستوجب العقاب إلا إذا نص القانون على ذلك. 
وما زال يتعين على السنغال أن يعتمد تشريعا متعلقا علـى وجـه التحديـد بالإرهـاب، 

عن طريق اعتبار الجرائم أعلاه أشد خطورة حين ترتكب في إطار تنظيم إرهابي. 
الفقرة الفرعية (و) - الإجراءات والآليات المعمول ا لمساعدة الدول الأخرى 

التعليق على هذه الفقرة الفرعية وارد في بيان التطورات المذكورة أعلاه. 
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الفقـــرة الفرعيـــة (ز) - كيـــف يمكـــن لعمليـــات المراقبـــة علـــى الحـــدود أن تمنـــع حركــــة 
الإرهابيين 

تجري عمليات مراقبة منتظمة لكل نقطة دخول للبلد أرضا وجوا وبحرا. 
وتجـري هـذه المراقبـة أولا علـى أسـاس الوثـائق الـتي يقتضـي القـانون السـنغالي تقديمــها 
لدخـول السـنغال والإقامـة فيـه. ومـا يطلـب أساسـا هـو تقـديم وثيقـة ســـفر مــا زالــت صالحــة 

وتأشيرة دخول. 
وتتمثل المرحلة الثانية لعملية المراقبـة في التحقـق مـن صحـة الوثـائق المذكـورة، وذلـك 
بتقـديم دعـم تقـني علـى مسـتوى الحـدود الجويـة والرجـوع إلى فـهرس يتضمـــن قائمــة الوثــائق 

المسروقة أو التي أعلنت جهة إصدارها أا مفقودة. 
وأخيرا، فإن الالتزام الذي أصبحت الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للسنغال تتحملـه 
بأن تتشاور مع وزارة الداخلية قبل تسليم تأشيرات لرعايا بلدان معينـة يشـكل كذلـك وسـيلة 

للمراقبة وضمانا إضافيا للتعرف بدقة على هوية طالب التأشيرة. 
وفيما يتعلق بتسليم وثـائق الهويـة والسـفر، وضـع السـنغال إجـراءات أمنيـة تسـتند إلى 

نظام يسمح بتحديد هوية مقدمي الطلبات وبإنشاء فهرس وطني. 
وهكذا، فإن نظام إعداد بطاقة الهوية الوطنيـة يعطـي لكـل شـخص رقمـا يحـدد هويتـه 
علـى الصعيـد الوطـني، وهـو يتضمـن عنـاصر عديـــدة. وتشــكل تلــك البطاقــة الســند الإداري 
الرئيسي لتسليم وثيقة سفر، الأمر الذي يسـمح بإقامـة صلـة بـين هـاتين الوثيقتـين. ومـن جهـة 
أخرى، فإن تسـليم وثيقـة سـفر يخضـع هـو أيضـا لإجـراءات تحديـد الهويـة لكـل مقـدم طلـب، 

وذلك عن طريق إسناد تركيبة رقمية خاصة لكل شخص. 
وأخـيرا، فـإن تضمـين كـل ورقـة مـن أوراق جـواز السـفر بنـدا أمنيـا لا تبصـــره العــين 
اردة وينفصم بمجرد حدوث أي محاولة للتلاعب به يشكل ضمانا لصحة جواز السـفر. وفي 
هذا الصدد، يزمـع السـنغال الارتقـاء بالنظـام إلى درجـة أمنيـة أعلـى إذ تتجـه النيـة إلى تصميـم 

نوع جديد من جوازات السفر تراعى فيه المتطلبات الأمنية الإضافية. 
الفقرة ٣: التعاون الأمني 

الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) 
في إطار اتفاقات التعاون الأمني بين السنغال وبعض البلدان، وهي اتفاقـات تم توسـيع 
مداها ليشمل بلدانـا أخـرى منـذ حـدوث اعتـداءات ١١ أيلـول/سـبتمبر، تقـوم الدوائـر المعنيـة 

بتبادل المعلومات بصورة منتظمة. 
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ويشـمل تبـادل المعلومـات ميـادين متنوعـة، ولا سـيما نشـاط الأفـراد الذيـن يشـــتبه في 
انتمائهم إلى شبكات إرهابية وتخطيـط المشـاريع الإرهابيـة، ومخـاطر الأفعـال الإرهابيـة، بجميـع 

أشكالها. وتتعلق هذه المبادلات كذلك بوثائق السفر المسروقة أو التي أُعلن أا مفقودة. 
الفقرتــان الفرعيتــان (د) و (هـــ) - التصديــق علــى الصكـــوك الدوليـــة المتصلـــة بمكافحـــة 

الإرهاب 
من مجموع ١٢ اتفاقية للأمم المتحدة متعلقة بمكافحة الإرهاب، صدق السـنغال علـى 

٤ اتفاقيات، وهي: 
اتفاقية طوكيو لعام ١٩٦٣ الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبـة  - ١
على متن الطائرات، التي صدق عليها السنغال في ٢٨ شباط/فبراير ١٩٧٢؛ 
اتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير المشـــروع علــى الطــائرات الموقعــة في لاهــاي في  - ٢
ـــــتي بــــدأ نفاذهــــا في ١٤ تشــــرين  ١٦ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٧٠ وال

الأول/أكتوبر ١٩٧١ وصدق عليها السنغال في ١٤ شباط/فبراير ١٩٧٣؛ 
ـــير المشــروعة الموجهــة ضــد  اتفاقيـة مونتريـال لعـام ١٩٧١ لقمـع الأعمـال غ - ٣
سـلامة الطـيران المـدني، الـتي صـدق عليـها السـنغال في ٥ كـانون الثـاني/ينــاير 
١٩٧٣ وبروتوكولها لعام ١٩٨٤، الـتي صـدق عليـها السـنغال في ٥ كـانون 

الثاني/يناير ١٩٧٣؛ 
ـــة لعــام ١٩٧٩ لمناهضــة أخــذ الرهــائن، الــتي صــدق عليــها  الاتفاقيـة الدولي - ٤

السنغال في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٧. 
ـــك علــى اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة المتعلقــة بمكافحــة  وصـدق السـنغال كذل

الإرهاب. 
أما الاتفاقيات الأخرى المبرمة تحت رعاية الأمم المتحــدة بشـأن الإرهـاب، ومـن بينـها 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، فتوجد قيد التصديق في السنغال. 
وتوجد أيضا قيد التصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة 
والـبروتوكولان الإضافيـان الملحقـان ـا، الـتي وقعـت عليـــها الســنغال في بــالرمو، إيطاليــا، في 
١٣ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠. وبــدأت أيضــا إجــراءات التصديــق علــى الــــبروتوكول 
الإضـافي الثـالث لتلـك الاتفاقيـة المتعلـق بمكافحـة صنـــع الأســلحة الناريــة وقطَعــها وعناصرهــا 
وذخيرا والاتجار ا، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٣١ أيار/مايو ٢٠٠١. 
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وبعد التصديق على جميع الاتفاقيات، ستتخذ الإجـراءات اللازمـة لتطبيقـها مـن أجـل 
الوفاء بالالتزامات التي يتم تحملها. 

وعلى كل حال، فإن الدستور السنغالي يؤكد تفوق المعاهدات الدولية المصدق عليـها 
والمنشورة على القوانين الداخلية. 

الفقرتان الفرعيتان (و) و (ز) - تعزيز الرقابة على الأهلية للحصول على مركز لاجئ 
تحظر القوانين السنغالية المتصلة باللجوء السياسي قيـام اللاجئـين المقبولـين في السـنغال 
بـأي نشـاط سياسـي مـن أي نـوع. وهكـذا فـإن الاشـتراك في تنظيمـات أو أفعـال إرهابيـة مــن 
شأنه أن يفقدهم مركزهم كلاجئين، ويمكن أن يعرضهم إلى تتبعات قضائية مثـل أي شـخص 

آخر مقيم في الأراضي السنغالية. 
ولا يمنـح مركـز اللاجـئ إلا بموجـب قـــرار مــن رئيــس الجمهوريــة وبنــاء علــى رأي 
تصـدره اللجنـة الوطنيـة المعنيـة بالأهليـة للحصـول علـى مركـــز لاجــئ، الــتي يرأســها موظــف 

قضائي سام وتتألف عضويتها من ممثلين لوزارات الداخلية والعدل والخارجية. 
وتمثل في تلك اللجنة كذلك، بصفة مراقب، مفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين 

والمنظمة الدولية للهجرة. 
وتصـدر اللجنـة الوطنيـة، وهـي هيئـة محـايدة ومسـتقلة، رأيـا بالتـأييد للاعـتراف بصفــة 
ـــن اتفاقيــة جنيــف الــتي  اللاجـئ لكـل شـخص ينطبـق عليـه التعريـف الـوارد في المـادة الأولى م
يكملها بروتوكول عــام ١٩٦٧ أو في المـادة الأولى مـن اتفاقيـة منظمـة الوحـدة الأفريقيـة لعـام 

١٩٦٩. وهي تفعل ذلك دون أي تفسير تقييدي لهذه الأحكام. 
ــه أن  وفي حالـة صـدور رأي غـير مؤيـد مـن جـانب اللجنـة، فـإن مقـدم الطلـب بإمكان
يستأنف ذلك القرار، وأن يطعن فيه أيضا عـن طريـق توجيـه التمـاس إلى رئيـس الجمهوريـة أو 

إلى مجلس الدولة. 
المساعدة 

لقد جعل السنغال من مكافحة الإرهاب أولوية له منذ زهاء العشر سنوات. 
وفضلا عن الإدانة بشدة لاعتداءات ١١ أيلول/سبتمبر، تجسدت هذه الإرادة كذلـك 
في قرار السيد رئيـس الجمهوريـة بإنشـاء خليـة أمنيـة سـتتمثل مهمتـها الرئيسـية في استكشـاف 

وتقييم ومكافحة كل شكل من أشكال الخطر الإرهابي. 
ـــن  إن السـنغال، نظـرا لالتزامـه هـذا وللجـهود الـتي لم ينفـك يبذلهـا، يسـتحق الدعـم م

اتمع الدولي في شكل مساعدة ذات شقين: 
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تدريـب الموظفـين المسـؤولين عـــن طريــق الــدورات التدريبيــة والتدريــب الإضــافي في  -
الميادين المتصلة بالنشاط الإرهابي؛ 

ــــة للدوائـــر  المســاعدة بــالمواد والمعــدات التقنيــة، لتحســين وتعزيــز القــدرات التنفيذي -
المشـاركة. وبـالفعل، فـإن النقـص الملحـوظ في الوسـائل وتقـادم الوســـائل المتاحــة مــن 

شأما أن يحدا من فعالية العمل الذي تقوم به الدوائر المذكورة. 
 

 


